حكن 
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والثاني : يصح“ ؛ لأنه صحيح العبارة وله ذمة » ولهذا لو أقر بِدَيْن قُبل 
إقراره » وإغا الحجر عليه فيما يتعلّق بحق سيده22 » ولیس في ضمانه مضه على 
سیده ° ؛ لأنه (لا يطالب م في الجالء ( وإغا المطالبة )© بعد الحرية"» » كما 
لو استقرض مالاً أو اشترى وأتلف المال » ( وكما )”2 لو أقر بِدَيْن جناية 


وأنكره سيد“ » ( ويفارق )9 النكاح ؛ لأن حكم النكاح إذا صح تعلّقت 007 


)١(‏ وبه قال أبو علي بن أبي هريرةء وأبو إسحاق المروزي. 
انظر : الحاوي الكبير +/451» حلية العلماء 243/0 التهذيب -٠۸١/٤‏ 2187 فتح 
العزيز 851/1٠١‏ 

(۲) في (م) : السيد . 

(۲) لأنه إنما منع من التصرف فيما فيه ضرر على السيد» ولا ضرر على السيد اي ضمانه. 
انظر : الحاوي الكبير 1/5 5» التهذيب ۱۸٩/٤‏ البيان 508/5. 

. في (ج) : لا مطالبة به‎  )4( 

(ه) ساقط من : (ج). 

() الخْريّة : من حر العبد ير حرا بالفتح» أي: عتق, والح : ضد العبد» والحريّة: مصدر 
الث وحقيقتها: الَضْلَةُ المنسوبة إلى الحرٌء لأنه حلص من الرقء وجمعه: أحرار» ورل 
حرٌ: بين الحريّة. 
انظر : لسان العرب 119/97/4- 0178 مختار الصحاح ص دهء المصباح المنير ص۱۲۸ 
المغرب ص١١١‏ التعريفات ص5١21‏ أنيس الفقهاء ص1۹ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص55 ۲» المطلع ص٤ 7١‏ المعجم الوسيط 1 الموسوعة الفقهية /19/1/117. 

(۷) في (م) :كما. 

(8) ف (م) : السيد . 


(9) ق (م) : وفارق . 


(SAN 
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تعلقت النفقة والمهر بالكسب » و في ذلك مضيّة على السيد . ( وأما إذا 
أذن ٠)‏ السيد في الضمان» فالضمان صحيح. © 


ومن أين يقضي الدَّيْن ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : من كسبه كما لو أذن له9) في النكاح. © 


والثاني : يكون في ذمته0" يتبع به بعد العِْق .00 


(1) قي (م : تعلق . 

(۲) ف (م) : فأما إذاكان ما ذكرنا من جهة السيد في الضمان . 

(م) لأن الحجر كان لَمّه فزال بإذنه. 
انظر : المهذب 024.١‏ حلية العلماء 45/5» فتح العزيز ۳٠٠/٠١‏ روضة الطالبين 
٤‏ أسنى المطالب ۲۳٠۹/۲‏ مغني الحتاج ٠۲١ ٠/٣‏ ناية المحتاج 45/4: حاشيتي 
قليوبي وعميرة ٤٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ ساقط من : (ج). 

(ه) فإن لمهر والنفقة يُمْضَيان من كسبهء وهو الأظهر والأصح: واختاره: أبو علي الطبري. 
انظر : الحاوي الكبير 451/5» المهذب ٣٤٠/١‏ البيان ۳٠۸/١‏ فتح العزيز 
> روضة الطالبين 45/6 ى نحاية الحتاج ٤۴۷/٤‏ . 
وهذا الوجه رده الماوردي رحمه الله- فقال في الحاوي الكبير (/50107): «وهذا غير 
صحيح. لأن إذن السيد له بالضمانء إنما هو إذن بالمعاملة» فصار كما لو أذن له 
بالمبايعة» ثم لو ابتاع العبد مالا بإذن سيده؛ كان الثمن في ذمته دون كسبه» وإن كان عن 
إذن سيده فكذا الضمان» وليس كذلك إذنه بالترويج» لأنه استمتاع لا يحصل له إلا بالمهر 
والنفقة فيتعلق ذلك بالكسب». 

(7) الأن السيد إنما أذن في الإلتزام دون الأداى فتعلق ذلك بذمة العبدء لأنما حك للضمان» 
ويفارق المهر والنفقة» فإنهما يجبان عوضاً عن الاستمتاع المعجّلء فكان ما في مقابلتهما 
معجّلاً. وهذا الوجه صححه الماوردي سرجه الله- في الحاوي الكبير (//491) 


TE 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
لطس الل .51 35 


والظاهر من المذهب” : أن حق الرجوع على المضمون ؛ لأن الضمان 


يقتضي ( إيجاب ثبوت )0 الحق في الذمة .© 


وهناك وجه ثالث وهو: أنه يتعلق برقبته» حكي هذا الوحه عن أبي على السنجي. 
قال عنه العمراني حرحمه الله في البيان :)۳١۹/١(‏ «وليس بشيء»» أي: هذا الوجه. 
وقال الرافعي حسرحمه الله- في فتح العزيز (771/9): «وجه غريب». 

وانظر : حلية العلماء ه/545» روضة الطالبين 57/5 1ء مغن المحتاج ۲۰۱/۳- .۲١۲‏ 

)١(‏ المثق: في اللغة : بمعنى الإعناقء وهو مأخوذ من قوهم: عق الفرس: إذا سبقء وعَتّق 
الزخ: إذا طار واستقلَ» فكأن العبد إذا قُلكّ من الرقٌ حلص واستقن» وذهب حيث 
شاء. 
وفي الإصطلاح : إزالة الرّق عن الآدمي. 
وقيل : إزالة املك عن الآدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالى . 
انظر : لسان العرب 5١4/٠١١‏ وما بعدهاء مختار الصحاح ص2177 القاموس المحيط 
ص »117١‏ المصباح المنير ص۰۳۹۲ المغرب ص۳ ۳۰» التعريفات ص 2١9١‏ أنيس الفقهاء 
ص 23175 التوقيف ص؟.ه» تحرير ألفاظ التنبيه ص57 5. الزاهر ص459» المطلع 
ص٤ 23١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر +/2075 كفاية الأخيار ص 075, معني الحتاج 
54/5 4. الموسوعة الفقهية 19514/15- 756 

(۲) صححه البغوي والرافعي والنووي حرحمهم الله-. 
انظر : التهذيب 2187/4 فتح العزيز 2371/٠١‏ روضة الطالبين 4/5 14. 

. في (م) : إثبات‎  )9( 

)٤(‏ قال البغوي رمه الله- في التهذيب :)١87/4(‏ «ثم إذا أدى العبد الضمان في حال رق 
رجع السيد على المضمون عنه» إن كان الضمان يإذنه» وإن أدى بعد العتق» ففيه وجهان: 
أصحهما: يرجع العبد عليه لأنه اداه من ملكه. 
والثاني : يرحع عليه السيدء ويصير كأنه استثنى ذلك من كسبهء والأول المذهب». 
وانظر حأيضاً- : فتح العزيز ٠۳٠۲/٠١‏ روضة الطالبين ٠۲٤٤/٤‏ أسى المطالب ومعه == 
حاشية الرملي 2711/1 مغني المحتاج ١ ١/4‏ ۲ء تماية المحتاج ٤۳١/٤‏ . 


۹ 
فرعان : 
[4؟] أحدهما : [إذا ضمن العبد بإذن سيّده وقضى[ الدَّيْنَ قبل 
العتق] : 


العبد إذا ضمن بإذن سيده ( وقلنا )20 : يلزمه أداء<” المال من كسبه » 


فُقضى|] الدّيْن قبل العتق » فحق الرحوع على المضمون للسيد ؛ لأنه أدى 
الدّيْن من ملكه©. 


[5 ؟] [الفرع] الثاني : [إذا ضمن العبد عن سيده مالأء أو ضمن بغير إذنه] 
العبد / إذا ضمن عن سيده مالأ» فالحكم تي الضمان عنه كالحكم في [؛/ب/ج] 


الضمان عن الأحني» على التفصيل الذي تقدم » وإذا" ضمن وصححنا 
00 ن» أو كان بغير إذنه » وقلنا : يتعلق بالكسب » فإن أدى المال في 


ط 


(۱) ساقط من : (ج) . 

(۲) في (م) : قلنا. 

(۳) في ) :لذا 

)٤(‏ قال الرافعي حرحمه الله- في فتح العزيز :)۳1۲/٠١(‏ «فرع: إذا ضمن العبد بإذن السيدء 
وأدى مال الضمان ف رقّه» فحق الرجوع للسيد». 
وانظر : روضة الطالبين 555/4 أسنى المطالب ۲۳۷/۲ مغني الحتاج 03٠/4‏ تماية 
انحتاج 5377/4 

)٠(‏ ارجع إلى ما نقلثّه عن الإمام البغوي حرحمه الله- في هذه المسألة من هذا الفصلء في 
صفحة رقم (۲۲۹)» هامش رقم (0)» من المسألة التاسعة رقم (97). 

(7) كمافي المسألة التاسعة ‏ رقم (۲۳)» صفحة .)۲۲١(‏ 

0) ف م : فإذا . 


ا 
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حال الرق من كسبه» فقد قضاه من ملك سيده 


والرحوع له عليه . وإن أدى بعد العتق» فهل يرحع على السيد أم لا؟ 


( فيه وجهان© )0 : بناءٌ على ما لو أجّر عبده ثم أعتقى لا تبطل 
الإحارة . وهل يرحع بأجرة المثل على سيده أم لا ؟00 


فعلى وجهين سنذکرها . 


(۱) في 0م : حق. 

(۲) في (م) : فالرحوع . 

() 2 قال الرافعي سرجه الله في فتح العزيز :)7715/٠١(‏ «ثم إن أّى قبل العتق فلا رحوع 
له...». 
ولأنه يؤديه من كسبه» وكسبه لسيده» ولأن ما بيد العبد ملك لسيده» فلم يصح أن يجب 
له في ذمة سيده مال. 
انظر: الحاوي الكبير 58/5 24 التهذيب 2187/4 روضة الطالبين 4/4 5 7. 

(4) في (م) :الحق. 

(ه) ألوجه الأول : وهو قول أبي العباس بن سريج : له الرجوع على سيده بما ادى عنه بعد 
عتقه» لأنه اداه في حال يصح أن يثبت له في ذمة سيده دَيْن. 
والوجه الثاني : قاله أبو حامد المروزي في جامعه: لا رجوع له بذلك على سيده لأنه قد 
كان ضمنه عنه في حال لا يثبت له حق ف ذمة سيده» فاعتبر أبو حامد حال الضمان» 
وأبو العباس حال الأداء. 
انظر : الحاوي الكبير 45/8/5- +٥۹‏ حلية العلماء ٠٠/١‏ فتح العزيز 2755/٠١‏ 
أسنى المطالب ۲۳۷/۲ مغني المحتاج 37٠ ١/۳‏ 

() في (م) : فعلى وجهين . 

(۷) في (م) : السيد . 

(۸) وقد رح النووي حرحمه الله- في الإجارة عدم الرحوع» فقال في روضة الطالبين 
(551/5): «ولا يرحع على السيد بأجرة لمثل للمدة الواقعة بعد العتق على الأظهر 
الجديدء وقيل: على الأصح». 


SEN 
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ووجه المقارنة : أن السيد بعقد الإجارة علق حق المستأحر / بمنافعه » 


( وف ) هذه المسألة: تعلق حق صاحب الدَيْن بكسبه » والوجه البعيد 


البعيد في ( القدم الأول )2 حرج عن هذا الأصل . 


["] [المسألة] العاشرة : [ضمان العبد المأذون له في التّجارة]: 


العبد المأذون له في التّجارة9» إذا ضمن مالاً دون إذن سيد فحكمه 


حكم العبد المحجور عليه" » وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الإذن في التجارة إذن 


(9 
222 


02 
(A 


في م) : على . 

في (م) : في » بإسقاط حرف العطف . 

في (م) : تخليص . 

انظر : أسنى المطالب ۲۴۷/۲» حاشية البجيرمي على المنهج على تماية امحتاج 
1 

ساقط من : (ج) . 

NT.‏ ۴ کک ولك ی کو ا 
التجارة: في اللغة : من بحر يَنْجْرُ برا وتحارة: باع وشرى» والحمع : بحا وار وبخز. 
ويقال: رحل تاج 


واصطلاحاً : تقليب الال بالمعاوضة لغرض الربح. 

وعرّقها الحرجاني بقوله : عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح. 

فالعبد المأذون له في التجارة: هو العبد الذي حجر عليه بسبب رق فأباح له مولاه 
التجارة. 

انظر : لسان العرب ۸۹/٤‏ عختار الصحاح ص۲٠»‏ المصباح النير ص۷۴ المغرب 
ص۹٩ »٥‏ التعريفات ص۷۳ المطلع ص ۲۱ء أسنى المطالب 781/١‏ شرح جلال الدّين 
احلي على المنهاج ٠٠/۲‏ مغني الحتاج 2٠١ ٤/۲‏ معجم لغة الفقهاء ص٦۳۹٠‏ الموسوعة 
الفقهية :١151/٠١‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .٤١١/١‏ 

يعاق هن )+ 

وقد سبق بيان حكم ضمان العبد المحجور علي كما في للسألة التاسعة . رقم (7؟)ع 


3 


٤[‏ ابام[ 


(Coy 
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بتصرف(2 يفضي إلى تحصيل الفائدة“ والرّبح20. والضمان غرامة © 


صفحة »)۲۲١(‏ وخلاصته: أنه على وجهين: أصحهما: لا يصح ضمانه» وعليه: فإنه لا 
يصح ضمان العبد المأذون له في التجارة إذا ضمن مالاً دون إذن سيده» لأن ما بيده 
مُرْصّد للربح والزيادة» وهذا استهلاك, قال الإمام الشافعي سرجه الله في الأمّ 
:)۲۳١/۳(‏ «فإذا كمل العبد المأذون له في التجارة» فالكفالة باطلةء لأن الكفالة استهلاك 
مال لا كشب مال فإذا كنا نمنغه أن يَسْتهِلِكَ من ماله شيئاً قلّ أو كثرء فكذلك ننعه أن 
يكفل مَيَغْرمَ من ماله شيئاء قل أو كثر». وانظر : الأقسام والخصال» لابن سريج 
.r ade)‏ 

وانظر: كتاب اختلاف العراقيَيْن (كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) 2178/97 
مختصر المزني» 03٠٠07/8‏ الأقسام والخصالء لابن سريج (م/ل۲۹/أ). 

الحاوي الكبير 5//اه4» الشامل رج كلك أ البيان 2705/7 فتح العزيز 
SAE‏ 

. ف (م) : في تصرف‎ )١( 

)١(‏ الفائدة : الزيادة تحصل للإنسان» وهي اسم فاعل من قولك: فَادتْ له فائدةٌ فيد من 
باب: باع» وأكذئة مالاً: أعطيئُقٌ قث منه مالاً: أخذث. 

والفائدة : ما استفذت من طَريقَة مال من ذهب أو فضضّة أو ملوك أو ماشية. والفائدة: 
الشيء المتجدد عند السامع» يعود إليه لا عليه. 

والجمع : الفوائد -وهي ما يُرْعَبُْ في استفادته- من الفؤادء لأنما تُعْقل به مُمَرِدُ عليه 
استفادةٌ ومنه: إفادةٌ وفائدة العلم والأدب من هذا 

وعرفاً : هي کل نافع ديني أو دنيوي. 

والفائدة : مال ملك لا عن عوضي مِلْكِء إما هبةٌ أو ميراثٌ أو عَلَةٌ من ملك 

انظر : لسان العرب 740/8 وما بعدهاء عختار الصحاح ص٠١۲‏ المصباح المنير 
ص85 4» المغرب ص۳۹۸ شرح حدود ابن عرفة ص۷۳ التوقيف ص47 20 الكليات 
ص ٩1ء‏ تحفة المحتاج ۳۸/١‏ المعجم الوسيط 8/5:/ء معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية ۲۸/۳ . 


م 
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فرعان : 
[۲۷] [الفرع] الأول": [إذا أذن للعبد المأذون في الضمان» فمن أين 
يؤدّي المال؟] 


إذا أذن للعبد) المأذون في الضمان » وقلنا : إنه إذا أذن للعبد2" النمحجور 


)١(‏ الرّبْح : البح والرّتخ والرباح: النماء في التّحْرء والعرب تقول لحل إذا دحل في التّحارة: 
بالرباح والاح» وأزتخته على سلعته : أي أعطيته رحا وربح في تحارته: إذا أفضّل فيهاء 
وأَرْبَحَ فيها: صادف سُوقاً ذات رنح. 
والح هو : زائد من مبيع بر على مه الأول 
انظر : لسان العرب ٠۲/۲‏ ٤ء‏ عختار الصحاح ص4۷ المصباح المثير ص 7١5‏ المغرب 
ص 218٠١‏ شرح حدود أبن عرفة ص۷۲. التوقيف ص٤‏ ۲۰ الزاهر ص 2589 258٠١‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص5١‏ 25 النهاية في غريب الحديث والأثر ۱۸۲/۲ غريب الحديث» 
لابن قتيبة ۲۲۹/۱ الإفصاح في فقه اللغة 2١17١ ٦/۲‏ الموسوعة الفقهية 85/11. 

(۲) الغرامة : من غرم فلانٌ عُرْماً وعَرامة: لزمه ما لا يحب عليه. 
والغرامة : ما يلزم أداوّى كالعُرم» وقيل: الغرامة: الخسارة. 
ومنه : الِعُرْم والغارم والغرم وقد سبق تعريف هذه المصطلحات في صفحة .)۱۸١(‏ 
انظر : لسان العرب 4485/١1‏ ختار الصحاح ص2138 القاموس المحيط ص1478» 
المصباح المنير ص57 4» المغرب ص۳۹٠‏ القاموس الفقهي ص 2771 الموسوعة الفقهية 
١‏ معجم المصطلحات الاقتصادية ص۸١۲-‏ 555» معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية 8/5 

09 ن 

. في (م) : العبد‎ )٤( 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 0 


قي الضمان» يتعلّق بکسبه۳ » فمن ° أين يؤدي المال ؟ 
فيه ثلاثة وجه : 
أحدها : من جملة الال الذي في يده 


والثاني : من الربح الحاصل في يده . 


والنالث .ما يحضله من الريع بعر الظتمان::: وسسلكن التوجيه ري كاب 
النكاح ( فيما لو أذن للعبد المأذون في النكاح )م 


)١(‏ في (م) : العبد 

(۲) كما بينته سابقاً في المسألة التاسعة رقم (؟) صفحة (555) وهو القول الأظهر 
والأصح» وهو اختيار: أبي علي الطبري. 

5) في (ج):من. 

() قال الإمام النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين (517/4؟): «... وإن كان مأذوناً له 
في التجارة» فهل يتعلّق بذمته؟ أم بما يكسبه بعد؟ أم به وبما في يده من الربح الحاصل؟ أم 
بحمما وبرأس المال؟ فيه أوجه. أصحها: آخرها». 
وقال الإمام الرافعي سرجه الله- قي فتح العزيز )۳٠١/١١(‏ بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة - 
تعلقه بما يكتسبه من بعد إذنه» أو جا في يده من الربح الحاصلء أو بمما وبرأس المال-قال: 
«أشبهها : الغالث» أي: أنه يتعلق بما يكتسبه من بعد إذنه» وبما في يده من الربح 
الحاصل» وبرأس المال. 
وانظر حأيضاً- : الحاوي الكبير 457//7» المهذب ٠٠١/١‏ الوسيط ٠٠/۳‏ حلية 
العلماء ٠٠/١‏ التهذيب 187/4 البيان ۳٠۹/٦‏ عجالة اتاج 2817/9 مغني 
الحتاج 0 

(ه) ساقط من : (ج) . 

(7) أي : أنه إذا أذن له في النكاح وجب قضاء المهر ما في يده فكذلك إذا أذن له في 


الضمان» وجب قضاء الغرم مما في يده. 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
يه هه هه 0۸۹0 دولا ) 


[۲۸] [الفرع] الثاني : [إذا كان على المأذون ديون فالمضمون له هل 
يزاحم الغرماء أم لا؟] 
إذا قلنا يقضي الدَّيْن من المال الحاصل في يده » فإذا كان على المأذون 
ديون» فالمضمون له هل يزاحم الغرماء أم لا ؟ 


فيه وجهان 2 : 


أحدهما : يزاحم » كالمفلس إذا ضمن مالا قبل أن يحجر عليه » 


فالمضمون له يزاحم الغرماء .© 


انظر : المهذب 2840/١‏ 

)١(‏ هذفان الوجهان ذكرها الماوردي والرافعي والنووي = رحمهم الله- عن ابن سريج حرحمه الل 
: بالإضافة إلى وجه ثالث ذكره الرافعي والنووي حرحمهما الله- وهو: أنه يتعلّق بما فضل 
عن حقوقهم رعاية للجانبيّن. قال النووي سرجه الله- في روضة الطالبين (51/6): 
«قلثُ : أصحهما: الثالث. والله أعلمء وهذا إذا لم يحجر القاضي عليه» فإن حجر 
باستدعاء الغرماء» لم يتعلق الضمان بما في يده قطعاً» أ. ه. لأن تعلق حق الغرماء سابق. 
واحتاره : ابن الملقن وأبو يحبى ركريا الأنصاري والشربيني رجهم الل 
انظر : الحاوي الكبير 1//3ه4- ٤٥۸‏ المهذب ٠٤١/١‏ الوسيط ۲۳٤١/۳‏ حلية 
العلماء ٥۰/۵‏ البيان ۳٠١ -* ١9/5‏ فتح العزيز ۳۰ روضة الطالبين 355/4 
عجالة الحتاج ۲ .م أسنى المطالب ۲۳۷/۲ مغني المحتاج e‏ 

(؟) لأنه دَيْن لزم بإذن المولى» فأشبه سائر الديونء ولأن الال للمولى» وقد أذن له في القضاء 
منه» إما بصريح الإذنء أو من جهة الحكمء فوجب المشاركة به. 
انظر : المهذب ٤۰/۱‏ البيان 221١/5‏ فتح العزيز .771/1٠١‏ 


تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمات 


امب 


2.22 


والغاني : لا يزاحم“ ؛ لأن حقوق22 أصحاب الديون متعلّقة9 بما في 


" [المسألة] الحادية عشرة : [ضمان المُگاتب] : 


يكار إذا ضمن مالاً بغير إذن سيده فحكمه حكم العبد 


ف (م) : لا يزاحمهم . 

في (ج) : ديون . 

في(ج) : معلقة . 

فصار ذلك كالرهون بحقوقهم, لأن المال قد تعلق به حق الغرماء» فلا يشاركهم غيرهم فيه 
كالرهن لا يشارك المرتهن فيه غيره. 

انظر : المهذب ۳٤۰/۱‏ التهذيب 8/4 1ء البيان ۳٠١/١‏ فتح العزيز 2311/1١‏ 
روضة الطالبين 47/6 7. 

المُكائب : اسم مفعول» من قوهم: كاتب الرحل عبده أو أمته على مال مُنَجّم على أنه 
يُعتق إذا أدى النجوم» وأصل الكتابة: الحمع والضمء وتقدم معنى الكتابة كما في المسألة 
الثالثة» رقم (۳)» صفحة ))١97(‏ وهو من المكَاتَبة وهي: عقد بين الرقيق ومالكه على 
مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط فإذا أذَّاها فهو حرٌ. 

انظر : لسان العرب ١/../اء‏ تار الصحاح ص554» المصباح المثير ص4 »٠۲‏ 
التعريفات ص ١٠٠۲ء‏ أنيس الققهاء ص۷۰١‏ الزاهر ص »45١‏ المطلع ص 281١١‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر ۲١٠/۲‏ معجم لغة الفقهاء ص۳۷۷ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية ۳۳۹/۳- .عم 


SCoyY 


CE oN, 


تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
لسالس م ع ع يس ل ل سس و 


الحجور“ > ( وإن ضمن بإذن السيد » فإن قلتا : تبرعاته بإذن السيد لا تصح 
»> فهو كالعبد امحجور )20 . وإن9) قلنا : تبرعاته بإذنه صحيحة » فيصح 
الضمان» ويلزمه“ قضاء الدّيْن من كسببة قي 


(۱) ساقط من : (م) . 

(۲) وقد سبق بيان حكم ضمان العبد المحجور عليه كما في المسألة التاسعة رقم(١):‏ صفحة 
(۲۲۹)» وخلاصته أنه على وجهين: أصحهما: لا يصح ضمانه» وعليه: فإنه لا يصح 
ضمان للكاتّب مالاً بغير إذن سيده» قال الماوردي حرحمه الله- في الحاوي الكبير 
(470/5) :«فإن كان -أي: ضمان المكاتب فيما بيده - بغير إذن سيد فضمانه 
باطل...». 
وعثله في عدم الصحة صرح الإمام البغوي حرحمه الله في التهذيب »)۱۸۷/٤(‏ وابن 
حجر الطيتمي في تحفة الحتاج .)۲٤۲/١(‏ 
وانظر : الأقسام والخصالء لابن سريج (م/ل9؟/أ)» المهذب 348/١‏ البيان 2218/5 
فتح العزيز 7517/٠١‏ روضة الطالبين .۲٣۳/٤‏ 

(۳) ساقط من : (ج) . 

9) آي (ج) :فإن. 

. ف (م) : فيلزمه‎ )٥( 

(5) وهذا القولان في تبرعات المكاتّب نص عليهما الإمام الشافعي حرحمه الله في الأم 
(1۸/۸) فقال: «وإذا أذن الرجل للكاتبه أن يُعْیق عبده فأعتقه» أو أذن له أن يكاتّت 
عبده على شيء فكاتبف وأدّى المكاتّبُ الآخر قبل الأول الذي كاتبه أو لم يود فلا يجوز 
في هذا إلا واحد من قولين: أحدهما : أن العتق والكتابة باطلٌ. والقول 
الثاني : أن ذلك يجوز». 
انظر : مختصر المزني ا 
قال النووي حرحمه الله- في روضة الطالبين : (580/15- :)۲۸١‏ «... أظهرهما: 
الصحة». 
وانظر: المهذب .١١/۲‏ 


تتمة الإ 


بانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 


]۳١[‏ [المسألة] الثانية عشرة : [ضمان مَنْ نِضْفُه خُرَ ونطفه عَبْد]: 


سيك 


0) 
(0 


فق 
2( 
222 


مَنّْ نه حدٌ ونطفة عبد إذا طض ن مالاً / (وکان )20 بينه وبين 


ه مهايأة9©: فالضمان2 إن كان في زمان نوبته» فالضمان صحيح©2 


قال شمس الدين الرمليسرحه الله- في نماية امحتاج (476/5): «وضمان عبد أي رقيق 
ولو مكائباً أو مأذوناً له في التجارة بغير إذن سيده» باطل في الأصح» ويصح ضمان 
المكائب بإذن سيده...». 

وانظر : أسنى المطالب ۲۳۷/۲ حاشية الشرقاوي على التحرير 2١1//7‏ حاشية 
الكمثرى على الأنوار لأعمال الأبرار .٤1٤/١‏ 

ف (م) : أو کان . 

المهايأة: لغة : من تات للشيء: أحذثُ له فته وتفتفْثُ له وهيأثه للأمر: أعدذثه 
فتهيّاء وتهَاياً القوم تابا من الهيئة: جعلوا لكل واحدٍ هيئة معلومة» والمراد: الوب 
واصطلاحاً : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. 

انظر : لسان العرب ۱۸۹/۱ مختار الصحاح ص5197: القاموس انحیط ص۹٦۳‏ 
المصباح امثير ص 545 المغرب ص .22 التعريفات ص۳٣٠۳‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص٠۲۳‏ التوقيف ص1۸1. النهاية ف غريب الحديث والأثر 2184/0 المفردات في 
غريب القرآن ص ة 4 »٥‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .۴۷١/۳‏ 


في (م) : والضمان . 

ساقط من : (م) . 

ساقط من : (ج) . 

بغير إذن السيد » ويجوز إن ضمن في نوبته أن يخيّج على الخلاف في المؤن والأكساب 
النادرة» أتما مل تدخل ف المهايأة؟ 


انظر : التهذيب 185/4- ۱۸۷ فتح العزيز »۳٦۲/٠٠١‏ روضة الطالبين 417/4 75 تاية 
الحتاج ٤۳١/٤‏ . 


اجا 


CA 


ده 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
لضن 


؛ لأنه كالمأذون في نوبته من حهة السيد في التصرفات / » وأما(2 إذاكان [0//م] 


الضمان في نوبة السيدء فهو كالعبد المحجور. © 


[1"] [المسألة] الثالثئة عشرة : [الضمان عن الخرّ] : 
الضمان عن ار“ صحيح» سواء كان موسراً أو معسراً ؛ لأن الوحوب 
حاصل » وبسبب الإعسار©» ليس يسقط الدَّيْنء وإنما تتأخّر المطالبة » فهو 


= لدَيْن امول .© 


[؟"] [المسألة] الرابعة عشرة : [ضمان الدَّيْن عن العد] : 


)6 في 2م :فأما. 

(۲) فلا يصح إلا بإذنه. وكذا لا يصح ضمانه إلا بإذن السيد إذا لم تكن بينه وبين السياد 
مهايأة» كالعبد القنّ. 
انظر : التهذيب -١87/4‏ ۱۸۷ فتح العزيز ۳٦۲/٠١‏ روضة الطالبين 254/4 
المطلب العالي (ج١٠/ل486١/ب)»‏ فتح المنواد 2497/١‏ حاشية الكمثرى على الأنوار 
*4» حاشية الشبراملسي 458/4 

(۳) في (م) : عن امجنون في جنونه . 

. في (م) : الاعتياض‎ )٤( 

. ساقط من : (م)‎  )5( 

(5) انظر : الوسيط ۲۳۳/۳ التهذيب 2٠85/4‏ قتح العزيز »*28/٠١١‏ روضة الطالبين 
٤‏ أسنى المطالب 5/ه+*- 0578 نحاية الحتاج مع حاشية الرشيدي »۲٤۷/١‏ 
فتح اواد 4٩٦/١‏ مغني المحتاج +/1 ٠٠‏ حاشية عميرة 2407/5 الأنوار لأعمال 


2455/١ الأبرار‎ 


د 


تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 


( إذا كان العَبّد )20 في ذمته دين يجوز الضمان عنه“ ؛ لأن الدَّيْن 


ثابت؛ وإنما لا تجوز المطالية لعجزه عن الأداء © 


[”"] [المسألة] الخامسة عشرة : [الضمان عن الميّت]: 


الضمان عن المت صحيح» سواء 56 وفاء أو 0 يخلف وفاء » وسواء 


وسواء كان بالدّيْن ضامن أو لم يكن ( بالدَّيْن ضامن )220 . 


. في (م) : العبد إذاكان‎ )١( 

(0) لي (ج) : ديون. 

)2 قال الإمام الماوردي حرحمه الله- في الحاوي الكبير (4559/1): «... أن يضمن السيد عن 
عبده مالاً لأحنبي» فيجوز ضمانه عن لأن العبد قد يلزمه الدَّيْ نكما لزم الحرّء والسيد لا 
يلزمه دَيْن عبده» فجاز أن يلتزمه بضماته» فإن اداه السيد عن عبده قبل عتقه لم يرجع به 
عليه وإن اداه بعد عتقى فعلى وجهين: 
أحدهما : وهو قول أبي العباس : يرجع به» اعتباراً حال الأداء. 
والثاني : وهو قول أبي حامد : لا يرحع عليه» اعتباراً بوقت الضمان». 
وقال الإمام البغوي سرجه الله- في التهذيب :)۱۸۷/٤(‏ «ولو ضمن رحل عن عبد ذَلِناً 
تعلق بذمته» صح» كما لو ضمن عن حرٌ معسر» ثم إن ضمن فأدّى بإذنه رحع عليه بعد 
العتق» وإن كان أحدها أي: الضمان والأداء- بغير إذنه» فعلى وجهين, الأصح: أن 
الاعتبار بالضمان...». 
انظر : الشامل (ج*/ل57١/ب)»‏ حلية العلماء 1/0ه: البيان 283٠/5‏ روضة الطالبين 
٤‏ حاشية الرملي مع أسنى المطالب 781/5 

)٤(‏ فصح الضمان عنه» كالدّيْن على المعسر. 
انظر : الشامل (ج٣/ل۱۹۳/ب)»‏ البيان 33١/1‏ 

(ه) ساقط من : (ج). 

(7) ساقط من : (ج) ۔ 

(۷) فإن دَيّن الميت لا يسقط بإعساره» ولأن من أحذت ديونه من ماله لم تسقط عنه بإعساره 


SAS 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
لامي س سسا ا ) 


وقال أبو حنيفة : إن خلّف وفاءً أو كان بالدَّيْن ضامن » ( فالضمان عنه 
صحيح )27 , وإن لم يخلف وفاءً أو" لم يكن بالدَّيْن ضامن» 204 يصح 
الضمان0)9©. 


كالمتي. ولأن من لزمه الدّيْن إذا كان حي لزمه إذا كان ميتاً كالموسرء ولأن موت المعسر 
مؤثر في تأخير الحق» فلم يمنع من ثبوته. كإعسار الحي. لأن براءة المضمون عنه براءة 
للضامن» ثم ثبت أن رجلاً لو ضمن عن رجل مالاً ثم مات المضمون عنه معسرأء لم يرأ 
الضامن» فدلٌ على أن الحق لازم للمضمون عنه» لم يسقط عنه بموته معسرا ولحواز 
ضمان دَيّن الميت مع إعسارهء كما في حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- السابق. 
انظر : الأم ع/4 +35 ٠٠٠/۷‏ مختصر المزني »۲١۷/۸‏ محاسن الشريعةء للقفال الكبير 
الشاشي (م/ل55١/أ):‏ الحاوي الكبير 4/5 ه4- ٠٠١‏ الإبانة (م/ل ه٠‏ ١/أ)»‏ المهذب 
۱ الشامل (ج۳/ل۱۹۳//أ)» حلية العلماء 248/0 البيان 4/5 ١٠ء‏ فتح العزيز 
۰ روضة الطالبين 50/4 5, المطلب العالي (ج١٠/ل٤٤١/أ)»‏ أسنى المطالب 
۲ حاشية الشرواني مع تحفة الحتاج ه/45 1 

(۱) في (ج) : فالضمان صحيح عنه . 

0) يي :ر 

(۳) ف (م) : فلا. 

)٤(‏ ساقط من : (ج). 

(ه) وهذا عند أبي حنيفة, دون صاحبيه - أبي يوسف ومحمد- -رحمهم الله- وحجته -- 
رحمه الله- : أن الدَّيْن يسقط بالموت في أحكام الدنياء والكفالة بالساقط لا تحوزء ولأن 
ذمة اميت قد حربت بالموت» فلم يبق فيها دَيْن. 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية: إلى 
صحة ضمان الدَّيْن عن الميت ولو مات معسرا وهو القول الراجح. 
وحجتهم : الأخبار التي رواها الإمام المتولي حرحمه الله- قي أول كتاب الضمان» وبعض 


التعليلات التي نقلتها عن كتب الشافعية -سابقاً- كما في المسألة الخامسة عشرة رقم 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 


ودليلها : الأحبار البى رويناها“ في أول الكتاب2. 


[4"] [المسألة] السادسة عشرة : [ضمان الدَّيْن عن المكاتب]: 


000 
افق 
نظف 


ايكاب إذاكان عليه ديون غير نحم الكتابة» 


(۳۲۳)» صفحة »)۲٤۲(‏ هامش رقم .)٤(‏ 

ويجاب عن استدلال أبي حنيفة - رحمه الله - : أنه استدلال يدفع إجماعا لأنم 
أجمعوا: أن الميت يلقى الله يوم يلقاهء بوجوب ادبن علي ويستحق صاحب الذَيْن يوم 
القيامة عوضاً به» ولو كان قد سقط لما استحق ذلك عليه وإذا كان الإجماع على هذا 
حاصلاً » كان ما استدل به فاسداً. 

انظر : إلى مراجع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة التالية: الخامع الصغير» محمد بن 
الحسن ص۳۷۰ مختصر الطحاوي ص٤ 2٠١‏ تبيين الحقائق» للزيلعي 2155/4 بدائع 
الصنائع ٠/١‏ الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني ۲١ ٤/۷‏ الإختيار لتعليل المختارء 
١۷١-۲‏ العناية شرح الهداية» للبابرق ۷/٤١۲ء‏ فتح القدير» لابن الحمام 
ros‏ جمع الأغر ف شرح ملتقى الأبحرء داماد أفندي 2175/5 المدونة الكيرى 
٤‏ ۰ الإشراف لابن المنذر ۱۲۲/۱- ۱۲۳ الكافي» لابن عبدالبر ص۳۹۹» بداية 
المجتهد ۲۲٤/۲‏ القوانين الفقهية» لابن حي ص٤‏ ۰۲۱ مواهب الحلیل ۹۷/۰- ۹۸ 
شرح الخرشي على مختصر خليل» وعليه حاشية العدوي 2517/5 حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۳۳٠/۳‏ المقنع» لابن قدامة 117/17 الكافي» لابن قدامة 2199/1 المغني 
۷ الإفصاح» لابن هبيرة 2587/1١‏ الشرح الكبير» لشمس الذَّين أبي الفرج ابن قدامة 
٣‏ الإنصاف 2707/١8‏ التتقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي ص157» 
الإقناع» لأبي النجا ۰۳٤۷/۲‏ شرح منتهى الإرادات ١۲۹/۲‏ كشاف القناع ۳٣۸/۳‏ . 

في (م) : رويتا . 

أي : ف أول كتاب الضمان » صفحة »)1۸١(‏ وما بعدها 


في (م) : دين . 


TY 


اتعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 


فإن كان لغير السيد يصح ضمانه9؟ » كما يصح الضمان عن العبد المحجور 
» وإن كانت الديون لسيده» فهل يصح ضمانه“ أم لا؟ (ينببي على أنه 


لو عجزه هل تسقط تلك الديون أم لا ؟ )© 


إن قلنا : لا تسقط » فالضمان صحيح . وإن قلنا : تسقط » فلا يصح 


ضمائهاء كنجوم الكتابة .2 


0 في(ج)دعن. 

0) في (م): وإن 

() لأن الدّيْن الذي في ذمته لازم» وإنما لا يُطالب به لعجزه في حال رق فصحٌ الضمان عنهء 
كالدَيْنِ على المعسرء صححه الفوراني في الإبانة (م/ل؟ 4 ١/ب)؛‏ (م/ل5 4 .)/١‏ 
وانظر : الشامل (م/ل۱۹۳/ب)» البيان ١/5‏ 59. 

©) في (م) : فإن, 

)2( ف (م) : ضماها . 

(7) قال الإمام البغوي سرجه الله - في التهذيب (1817/4) : «ولو ضمن أجنبي عن المكائب 
ينأ نظر: إن ضمنه لأجنبي صح» فإذا أدّى رحع على المكائب» إن ضمن يإذنه» وأحذ 
تما في يده. وإن ضمن لسيده نظر: إن ضمن جوم الكتابة» لم يصح لأنه غير مستقر» 
وإن ضمن ديناً آخرء هل يصح أم لا؟ هذا يبنى على أنه: هل يسقط بالعجز؟ فيه 
وجحهان» إن قلنا: لا يسقط» يصحء وإن قلنا: يسقط» فلا يصحء كنجوم الكتابة». 
وانظر قريباً من هذا النص للإمام الرافعي والنووي في : فتح العزيز 2504/٠١‏ روضة 
الطالبين 45/4 5. 

(۷) ساقط من : (م) . 

(۸) وهو الأصح.ء قاله الرافعي في فتح العزيز 255/٠٠١‏ والنووي في روضة الطالبين 2555/4 
والشربيني في مغني اتاج .7١ ٤/۳‏ 
وانظر : عختصر المزي ۲٠۷/۸‏ الحاوي الكبير 51/5 4 245٠0‏ الإبانة (م/ل8؟ ١/أ)»‏ 
المهذب 850/١‏ الوجيز ٠١٤/١‏ حاشية عميرة 61//5. 


(N le 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
LED‏ 


[ه"] [المسألة] السابعة عشرة : [ضمان الضامن] : 


الضمان عن الضامن» ( وضامن الضامن )20 حائز“ ؛ لأن الدَّيْن قد 


ثبت في ذمته فجاز مطالبته » ونزل متزلة من عليه الدَّيْنَ .© 


() في (م) : فضامن الضمان . 

(۲) وكان الضامن الأول فرعا للمضمون عنه» وأصلاً للضامن الثاني. 
قال الإمام القفال الكبير الشاشي في محاسن الشريعة : (م/ل4 5١/ب):‏ «لو ضمن على 
الضامن ضامن آخرء ثم عن الثاني ثالثء لحاز؛ لأن الحق إذا كان على كل واحد من 
الضامنين جاز أن يتوثق به بضامن آخر». 
وانظر : الحاوي الكبير 45/5 4- ٤٤١‏ الإبانة (م/إل >٠‏ ١/أ).‏ 

5 ق (م) :فترل. 

)٤(‏ وإن ضمن عن الضامن المضمون عن لم يصح ضمانه؛ لأن الضمان يستفاد به حق 
المطالبة» ولا فائدة في هذا الضمان» لأن الحق ثابت في ذمته قبل الضمانء ولأن الضامن 
فرع» والمضمون عنه أصلء فلا يجوز أن ينقلب الأصل فرعا والفرع أصلاً. 
انظر : مختصر الزن ۲۰٦/۸‏ المهذب 41/١‏ البيان ۳۲۲/۲٢‏ فتح العزیز 9/٠١‏ لال 
۳ روضة الطالبين 589/1 ۲٦۸ ۲۹٤‏ تحفة اتاج 517-1175 


aa 


تعمة الإبائة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
عحححح-----_ هه ههه ججج جک ۸ دإ 


الفصل الثالث 
فى شرائط الضمان 
وفيه تسع مسائل 2 
المسألة الأولى : الشرط في الضمان: أن يكون بعد وجوب الدَّيْن. 
المسألة الثانية : الشرط في الضمان: أن يكون قَدْر الدَّيْن معلوماً 
المسألة الثالثة : اشتراط معرفة الضامن للمضمون عنه والمضمون له. 
المسألة الرابعة : اشتراط رضى الضامن والمضمون عنه والمضمون له 


واعتباره في الضمان. 
المسألة الخامسة : تعليق الضمان. 
المسألة السادسة : الخيار في الضمان. 


المسألة السابعة: الشرط في الضمان: كون الذَيْن مُعيّناً. 
المسألة الثامنة : ضمان الدَّيّن المؤجّل. 
المسألة التاسعة: ضمان الدَيْن حتى يطالب بالقضاء. 


تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
ححجحججج+ يجڪ ا 


الفصل الغالث 
في شرائط الضمان 


وفيه تسع مسائل: 


[5"] [المسألة] الأولى”: [الشرط في الضمان: أن يكون بعد وجوب 


200 


%0( 
وف 


الدَيْن]: 


الشرط في الضمان: أن يكون بعد وحوب الدَّيْن© » فلو قال : أقرضٌّ 


الشرائط : جمع شريطة؛ وهي بمعنى: الشّرْطء والشّرْط في اللغة: إلزام الشيء وإلتزامه في 
البيع ونحوه. وابشمع: شروط. 

وَالشَرَطُ بالتحريك: العلامة» والدمع: أشراط» وأشراط الساعة: أعلامها. 

واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم» ولا لزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. 

انظر : لسان العرب 2579/17 مختار الصحاح ص١٤١‏ القاموس المحيط ص853» 
المصباح المنير ص۹١۳- ۳٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/450- الائ 
كشف الأسرار 0177/4 507- ۲٠١‏ التقرير والتحبير في شرح التحريرء لابن أمير 
حاج 2149/١‏ المستصفى ص 25851١‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» لسعد الذّذاين 
التفتازاني» ومعه التوضيح في حلٌ غوامض التنقيح» لعبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة 
۲۸۲-۱۷ البحر الحيط 479//4: شرح الكوكب المنير ص١4 2١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية» لابن اللحام ص4 4» القاموس الفقهي ص1517. 

في (م) : إحداها . 

لأن الضمان وثيقة بحق» فلا يسبق وجحوب الحق» كالشهادة. 

انظر : مختصر المزني 2301/8 الحاوي الكبير 401/7: المهذب ۳١١/١‏ التهذيب 
٤‏ البيان 0815/1 فتح العزيز 077/٠١‏ روضة الطالبين 544/4 حاشية 


الشرقاوي على التحرير .١١١/۲‏ 


تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
جب _- چ چ سس الا 


فلاناً ألفا وأنال» ضامنء أو بع ثوبك منه بكذا وأنا ضامنء فالضمان غير 


صحيح عندنا920©) فإذا"» أقرضه أو باعه("» فلا بد من / تحديد ضمان حتى 


لق 
فق 


صفق 


25 


فيك 
222 


ف (م) : فأنا . 

قال الماوردي سرحه الله- في الحاوي الكبير (/457): «فقيه وجهان: أحدهما: باطل» 
لأنه ضمان ما لم يجب بعد والوجه الثاني: إنه جائزء لأنه ضمان مقترن بالقرض» فصحٌ 
اجتماعهما». 

قال النووي - رحمه الله = في روضة الطالبين (4/4 54 1): «إذا ضمن ما لم يجب وسيجحب 
بقرض أو بيع» وشبههماء فطريقان: أحدهما: القطع بالبطلان» لأنما وثيقة» فلا تسبق 
وجوب الحق كالشهادة» وأشهرهما على قولين: الجديد: البطلان, والقديم: الصحةء 
لأن الحاجة قد تدعو إليه...». 

انظر : فتح العزيز 2871/٠١‏ الأنوار لأعمال الأبرار »4”5/1١‏ عجالة الحتاج 2218/7 
تكملة الحموع» للمطيعي .155/١*‏ 

ساقط من : (م) . 

وبه قال : الثوري» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» واين المنذرء وهو مذهب 
الظاهرية. 

انظر : الإشراف 11/7 البيان 215/5 المغني ۷۳/۷ اللىل لابن حرم 4/5 5١‏ . 
وانظر حأيضاً-: الأم ٤/۳‏ 38 الإبانة (م/ل ٤٥‏ ١/أ)»‏ التنبيه ص5 ٠١‏ الوسيط »۲۳٣/۳‏ 
حلية العلماء ۰٦/١‏ اسن المطالب ۲۳۹/۲ مغني المحتاج .۲١۰۲/۳‏ 

في (ج) : وإذا . 


في (م) : بايعه . 


[د/ب/م| 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 
بببمماا777ح77ص7 یک ا 


( وقال أبو حنيفة . رحمه الله . : الضمان صحيح20» وإذا وحب الدَّيْن 


جاز مطالبته )20 . 


وهذه المسألة نظير مسألة الرهن قبل وحوب الدَّيْن » وقد ذكرناها وذكرنا 


العلة . 


[۳۷] [المسألة] الثانية / : [الشرط في الضمان: أن يكون قَذْر الدَّيْن 


0) 


002 


معلوماً للضامن] : 


الشرط: أن يكون قَدْر الدَّيْن معلوماً للضامن » حتى لو قال : ضملْتُ 


وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: فإنه يصح عندهم ضمان 
المجهول . 

انظر : التتف في الفتاوى[]» لأبي الحسن السغدي 8/5ه/ء تبيين الحقائق -٠١۲/٤‏ 
۳ المبسوطء للسرحسي 4۹ ٠/۲١‏ تحفة الفقهاء. لعلاء السمرقندي 
۳ بدائع الصنائع ٤-۳/١‏ 4-۷ الحداية ۸۱/۷ الإختيار 2158/5 كت 
فتح القدير 2181/17 الحوهرة النيرةء للحدادي العبادي 2717/1١‏ جلة الأحكام العدلية, 
مجموعة من علماء الحنفية ص8١1١ء‏ المدونة الكبرى ٠٠۲/۶١‏ الكافيء لابن عبدالبر 
ص۴۹۸ بداية المجتهد 2574/5 القوانين الفقهية ص 25١4‏ التاج والإكليل» للمواق 
۷- ۳۷ مواهب الخليل ٠١١ -١١ ١/8‏ شرح الخرشي ٠٠١/٦‏ الشرح الصغير ع 
للدردير» مع حاشية الصاوي 481/6- ٤۳۲‏ المقنع 31/١‏ الكافي» لابن قدامة 
۳ للغتي 1/97 ۷۳ الشرح الكبير ۲۲/۱۳ الإنصاف 255/1١‏ منتهى 
الإرادات مع حاشية المنتهى -٤۲۸/۲‏ 2454 ١١٠٠ء‏ مطالب أولي النّهى[] في شرح غاية 
المنتهى. ۳| ۳۰۰- .۳١۱‏ 


ساقط من : (م) . 


أهاباج| 


NT 


SSN - 


تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة كتاب الضمان 


الدَّيْن الذي لك“ على فلان » وهو لا يعرف قَذره 204 يصح الضمان 


عندنا 09 


وقال أبو حنيفة . رحمه الله - : ( لا يشترط )2 أن يكون قَدْر الدَّيْن 
معلوماً » ( كما لو قال : أل متاعك في البحر وأنا له ضامن )© . 


ودليلنا : أنه إثبات مال في الذمة200 بعقد"'» فيشترط ٠‏ فيه العلم 


() في2م:لي. 
( في (م) : قدرها . 
ين( Rp:‏ 


(4) ساقط من : (م6). 

(ه) انظر : الأم ۲۳٤/۲‏ عنتصر المزني ۲۰۷/۸ الأقسام والخصال, لابن سريج (م/ل3؟/أ)؛ 
التلحيص» لابن القاص ص٤٠۳»‏ محاسن الشريعةء للقفال الكبير الشاشي 
(م/لهه١/ب)‏ الحاوي الكبير 51/1 4» الإبانة (م/ل5 4 ١/أ)»‏ الوسيط 257/9 حلية 
العلماء ه/7ه- اه التهذيب ۷۸/١‏ فتح العزيز 2570/٠١‏ روضة الطالبين 
6 المطلب العالي (ج١٠/ل70١/أ):‏ فتح الوهاب مع حاشية احمل »۳۸١/۳‏ 
الاعتناء في الفروق والاستثناء (م/ل9١٠/ب).‏ تكملة المجموع, للمطيعي ؟١/177.‏ 

(5) انظر : تبيين الحقائق ٠١١ -٠١۲/٤‏ بدائع الصنائع 3/5 الهداية 1۸١/۷‏ الاختيار 
/- 153 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن جيم 2770/5 مجمع الأنر 
۲ جمع الضمانات» لغانم البغدادي ص۲۹۹ درر الحكام شرح غرر الأحكام» 
يلا شرو 154/19 

(۷) ف (م) : الشرط . 

(۸) ساقط من : (م) . 

(5) تي (م) : مالية . 

. في (م : العقد‎ )٠١( 

. ساقط من : (م)‎ )١١( 

. في (م) : فيشرط‎ )1١( 


بالقَدر ؛ كما نقول في الثمن والمهر والأجرة ؛ ولأنه"“ لو كان يعلم مبلغ الدَّيْن 
فقال : ضمنث بعض مالك عليه » لا يصح الضمان » فكذلك© هاهنا » 
هاهنا » ويخالف ما لو قال : ألق متاعك في البحر وأنا له ضامن » فألقى» 
تجوز مطالبته وإن لم يكن قَدْر القيمة معلوماً ؛ لأن ذلك ليس طريقه طريق 
الضمان ؛ إذ لابْدّ ( في الضمان )”2 من ثلاثة امس ول“ يوحد في هذه 


هذه الصورة إلا شخصان)» ولكنه ( استدعاء إتلافٍ لغرض )0 جُوَز لموضع 


. في (م) : لأنه » بإسقاط حرف العطف‎ )١( 

(۲) ساقط من : (م) . 

5 في (ج) : كذلك . 

)٤(‏ قال الإمام الماوردي - رحمه الله - في الحاوي الكبير -٤٠١١/١(‏ 457): «ولأن الضمان 
وثيقة فلم يجب إلا في معلوم» كالرهن؛ ولأنه ضمان مال بجهول؛ فوحب أن يكون باطلاًء 
قياسا عليه إذا قال: ضمنت بعض مالك على فلان». 
وجزم الإمام الرافعي رحمه الله- القول بالبطلان. فقال في فتح العزيز :)۳۷١/١٠١(‏ «أما 
إذا قال: ضمئْتُ لك شيئاً ما لك على فلانء فهو باطل لا محالة». 
ومثل هذا النقل عن الإمام النووي - رحمه الله- في روضة الطالبين .)٠٠١/۶(‏ 
وانظر : الشامل (ج/ل317١/ب)»‏ (ج؟/ل ١‏ /أ4 الأنوار لأعمال الأبرار 475/1١‏ . 

. في (م) : للضمان‎  )( 

(5) وهي : ضامن» ومضمون ل ومضمون عنه. 

(۷) فم :لاء 

(۸) وهما : ضامن » ومضمون له. 


. في (م) : استدعى إتلافا بعوض‎ )٩( 


